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 النمو الاقتصاديالازدواج الضريبي وأثره على 

 

                        
 الأستاذ :  مقدمة من طرف                                                

 بن الدين أمحمد                                                                    

 



 :مقدمة  
ظوام تضومين النلعل من أهم الأركان الفنية في تطبيق مبدأ الضريبة هو انتقاء الحووافز الضوريبية و و      

ر ي آثار غيوأثار الاقتصادية المرغوبة وتجنب الضريبي من الحوافز والروادع الذاتية بما يكفل تحقيق الآ

 مرغوبة و فتتحقق أهداف الضريبة .

ي ة تلو  التووينبغي أن ننبه هنا إلى أن السياسة الضريبية الناجحة في هذا المجال ليست هي بالضورور    
ين وبو تحتوي على أكبر قدر ممكن من الحوافز الضريبة وإنما هي تل  التوي توربب بوين الحوافز الضوريبي

 التي تتحكم في قرارات النشطة الاقتصادية . ةتل  المتغيرات الأساسي

 لو  النظوامذومن الطبيعي أن فعالية أي من الحوافز الضريبية و إنما يتوقف بالدرجة الأولى على وجوود   

هوذا  التي تتحكم فوي اتاواذ القورارات و وضومن ةالضريبي الذي يحتسب الجودة ضمن المتغيرات الأساسي
أنظووار البوواح ينو  بر تظهوور مشووكلة الازدواج الضووريبي كمحوود المشووكبت التووي أ ووبحت تسووتقطالإطووا

 .يةالاقتصاديين والسلطات العمومية نظرا للنتائج الاطيرة والناجمة عنها من الناحية الاقتصاد

انت ي كية التولقد واجه النظام الجبائي في الجزائر  عوبة كبيرة في التطبيق نتيجة الوضعية الاقتصاد   

 وكذا الآثار وتعقده نتيجة التغيرات المستمرة في ماتلف قوانين الضرائب  إلىتعيشها الجزائر و بالإضافة 
سوبب تعودد بذل  العبء ال قيل الوذي واجهتوه المسسسوة  إلى ضفالسلبية لك رة التعديبت وكذا انحرافها . 

تعلوق يخا وة فيموا يوة النظوام الجبوائي ساهمت فوي الحود مون فاعلالضرائب وارتفاع معدلاتها كلها عوامل 

مر فوز المسوت بتوجيه الاست مار و فالحوافز الضريبية التي كانت موجوودة فوي النظوام الجبوائي القوديم لوم تح
 على الاست مار بل كانت العائق في جلب المست مرين 

بوائي نظوام ج إرسواءو تعمل من خبلها علوى 1991بداية من  جذرية إ بحاتمما جعل الدولة تباشر     

س فوي بسيب ومستقر في تشريعاته و وكذا الدخول في اتفاقيوات مود دول أخورن مون أجول التوحيود والتجوان

 والوور ن خا ووة فيمووا يتعلووق بووالازدواج الضووريبي الووذي بووات يشووكل عائقووا أمووام انتقووال ر و  الأموووال
 يمو الاقتصادالنالتمثير على  وبالتاليالدول الأشااص والبضائد و وكذا تسهيل المبادلات الاقتصادية بين 

 بشكل عام .

 من هذا المنظور سنحاول في ورقتنا البح ية :   
مشوجد البحث عن أنجد الطرق والوسائل للحد من ظاهرة الازدواج الضوريبي و بالوق جوو مبئوم و       

 الرفد من معدلات النمو الاقتصادي.  بإمكانهلبست مارات و والذي 

 
 

 

 

I/   واج الضريبي :مفهوم الازد  

على  يعرف الازدواج الضريبي لدن العديد من ماتصي المالية العامة بمشكلة تعدد فرض الضريبة
ن لأك ر م ن مرةالمكلف بمدائها و ففي الازدواج الضريبي يدفد المكلف بالضريبة على نفس الوعاء أك ر م

 إدارة ضريبية .

) الربح( لضريبتين أو عدة ضرائب متشابهة أو  وحسب القانون الدولي فإنه يترجم باضوع نفس الدخل
 1ه الدولذم التي تتضمنها القوانين الداخلية لهمتماثلة في دول ماتلفة و تحت تمثير قواعد الإقلي

لا يوجد تعريف مضبب ومتفق عليه بين شرائح المالية العامة لو ف هذه ومما هو جدير بالذكر أنه   

زدواج الضريبي بصفة عامة بمنه " فرض الضريبة على نفس الشاص الظاهرة و إلا أنه يمكن تعريف الا

 2المكلف أك ر من مرة و على نفس المادة الااضعة للضريبة و وخبل نفس المدة " 
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يمكن تحديد الشروط الواجب توافرها لتحقيق ظاهرة الازدواج الضريبي على وعلى ضوء هذا التعريف   
 النحو التالي: 

وتتم ل هذه الشروط بناء على ما سبق ذكره في وحدة الشاص  دواج الضريبي : أولا: شروط الاز     

المكلف بالضريبة و وحدة الضريبة المفروضة و وحدة المادة المفروضة عليها الضريبة و وحدة الفترة 

 المفروضة خبلها الضريبة و وسنستعرض هذه الشروط فيما يلي : 
لقيام ظاهرة الازدواج الضريبي أن يكون الشاص  يشترطوحدة الشخص المكلف بالضريبة :  /1 

المكلف نفسه الذي يتحمل الضريبة أك ر من مرة و فالأمر يبدو بسيطا بالنسبة للشاص الطبيعي أما 

كونها أشااص معنوية ذات شاصية قانونية مستقلة عن  بالنسبة للأشااص الاعتباريين وخا ة الشركات
ختلفت الآراء و في تكييف الازدواج الضريبي من عدمه و ويمكن المساهمين فيها فقد ا الشركاءشاصية 

 تناول هذه الآراء من نظرتين قانونية واقتصادية .

 ففيما يتعلق بمرباح الشركات المساهمة م ب فإنها تاضد لضريبتين :  

ا أي قبل توزيعه  إجمالاأولهما : ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وهي تفرض على أرباح الشركة  
القيم المنقولة و أي بعد توزيد الأرباح على المساهمين و  إيرادبمناسبة تحقق الربح و وثانيهما : ضريبة 

 فهل نكون في هذه الحالة أمام ازدواج ضريبي أم لا ؟ 

من وجهة النظر القانونية لا يتوفر شرط الشاص المكلف بالضريبة لانفصال شاصية الشركة عن   
 ها و ونم ثم لا يوجد ازدواج ضريبي .شاصية المساهمين في

فهي لا تقف عند التقييم القانوني شمن انفصال الشاصية القانونية لكل أما من وجهة النظر الاقتصادية   

الضريبي فمن الناحية الواقعية والمنطقية و فإن الشاص  العبءحقيقة من يحمل  إلىمنهما  و بل يتعداه 

بتين في النهاية ومن ثم فإنه يوجد ازدواج و ويسمى الازدواج في المساهم هو الذي يتحمل عبء الضري
وحدة الشاص المكلف بالضريبة  يستلزمالازدواج القانوني الذي  ويقابلههذه الحالة بالازدواج الاقتصادي 

 نية .نومن الناحية القا

الضريبي و أن  ويقصد بوحدة الضريبة المفروضة لقيام ظاهرة الازدواج  وحدة الضريبة المفروضة:  /2

يدفد المكلف نفس الضريبة مد توافر الشروط الأخرن أك ر من مرة أو أن يدفد ضريبتين متشابهتين أو 
 من نفس النوع أو الطبيعة وقد ثار الابف حول المقصود بالتشابه في الضريبة.

المقصود بتشابه  وتجدر الإشارة إلى أن الفقه المالي أو الضريبي لم يصل بعد إلى قواعد عامة تحكم    

الضرائب أو الضريبة من نفس النوع وان كانت بعض الدول قد تنبهت إلى ذل  فمدرجت في تشريعاتها 
 تالضريبية بيانا لما يعتبر من الضرائب متشابها لتبفي أي خبف في هذا الصدد و كما قد تلجم الاتفاقا

 من الضرائب المتشابهة .تحديد ما يعتبر  إلىالاا ة بمند الازدواج الضريبي  الدولية

 وجدير بالذكر أن تحديد الضرائب المتشابهة ياضد لوجهتي نظر .   

 أولهما وجهة نظر قانونية والتي تعتمد على التنظيم الفني والقانوني للضريبة و فالضرائب المتشابهة لا 
 ني والقانوني .كب منها ماتلف عن الآخر من حيث التنظيم الف نباعتبار أتم ل ازدواجا ضريبيا و 

ثانيهما وجهة نظر اقتصادية و والتي تعتد بالنتيجة النهائية و وبالتالي فالضرائب المتشابهة تعد ازدواجا 

 تم ل عبئا على نفس المادة الااضعة للضريبة . أنهاضريبيا باعتبار 

 وحدة المادة الخاضعة للضريبة : /3

رضت الضريبة في كل مرة على مال إذا ف أماو  أك ر من مرة لضريبةلالمال  الوعاء أو ويعني خضوع

 ماتلف فب نكون أمام ظاهرة الازدواج الضريبي و بالرغم من وحدة الشاص المكلف بدفد الضريبة .

ومن أم لة ذل  إذا دفد الشاص ضريبة على دخله  الناتج عن ال روة العقارية و وضريبة على دخله  
أن  إلابالرغم من أن الضريبة دفعها ثبث مرات من دخله كموظف وضريبة على دخله من مهنة حرة و ف

 إلىشروط وحدة المال الااضد للضريبة غير متوفرة وبالتالي لا يوجد ازدواج ضريبي و أما إذا خضد 

ضريبة على أرباحه في داخل البلد وخارجه في مدة معينة وقامت دولة أخرن بفرض نفس الضريبة على 
و فإن الشاص يكون قد تعرض لازدواج ضريبي لأنه ياضد  إقليمهااخل الربح الناتج عن نشاطه في د

 الإدارةلنفس الضريبة على نفس المادة الااضعة للضريبة )الأرباح( وفي نفس المدة بالرغم من اختبف 

 .الضريبية 



 لمدةاوحدة  ويشترط أخيرا لتحقق ظاهرة الازدواج الضريبيوحدة الفترة المفروضة عنها الضريبة :  /4
 فرضت التي تفرض عنها الضريبة أك ر من مرة أما إذا فرضت على دخل المكلف في سنة معينة و ثم

 . مرة أخرن على دخله ولكن في سنة تالية فإننا لا

 1نكون بصدد ظاهرة الازدواج الضريبي لاختبف المدة المفروضة فيها الضريبة .

 
 : أسباب انتشار ظاهرة الازدواج الضريبيثانيا: 

 مها .عدة أسباب أه إلىانتشار ظاهرة الازدواج الضريبي على الصعيدين الداخلي والدولي  يرجد

بزدواج لمراعاة  التوسد في فرض الضريبة أك ر من مرة دون إلىزيادة أعباء الدولة المالية قد تدفد  –أ 
 الضريبي رغبة في زيادة الحصيلة الضريبية .

ن بيأسعار الضرائب عن طريق تقسيم السعر المطلوب  الارتفاع في إخفاءرغبة الدولة في  –ب 

 ضريبتين من النوع نفسه .

ساهمة ات المو وانتشار الشركانتشار المشروعات الاقتصادية التي تمار  نشاطها في أك ر من دولة  -ج
 التي يتم التعامل فيما تصدره من أسهم وسندات في ماتلف الدول .

 له كله والتي تبحق المكلف للو ول إلى فرض الضريبة على دخخذ بالضرائب الشاصية اتساع الأ –د 

 أيا كان مصدره لتحديد مقدرته التكليفية .
أو  لضرائب ومن ا اوإعفائهاختبف المراكز المالية للدول وسياستها نحو است مار الأموال الأجنبية و  -هـ 

لاارج اد أموال رعاياها في رعاياها ورغبتها في بقائها محلية ومن ثم تاض أموالالمحافظة على 

 للضرائب كما يلي : 

تفرض  رج فإنهاذا رغبت هذه الدول في تشجيد است مار أموالها في الااإف   * بالنسبة للدول الدائنة :
 ت مارالضريبة عليها على أسا  الإقامة وتعفي أموال رعاياها في الاارج تشجيعا لهم على الاس

هذه الدول الضريبة على أسا  مصدر الدخل لتاضد الاست مار  تفرض  * بالنسبة للدول المدينة :

 إلىكانت راغبة في الاست مارات حتى لا تنتقل  إذاالأجنبي للضريبة بشرط أن لا تغالي في ذل  وخا ة 

  2الاارج 
 أنواع الازدواج الضريبي : 

 الضريبي حسب معيارين : يمكن تصنيف الازدواج 

ي)دولي ازدواج داخلي وازدواج خارج إلىيمكن تقسين الازدواج   من حيث نطاق فرض الضريبة : –أ 
.) 

افر ندما تتووليا عدداخليا عندما تتوافر عنا ره داخل الحدود الإقليمية للدولة . ويكون يكون الازدواج   

طنه عنا ره في نطاق أك ر من دولة واحدة .و ويحدث ذل  عندما يحقق المكلف أرباحا في غير و

 لدولةافي عداد دخله ويدفد ضريبة عنها في وطنه و وياضد في الوقت نفسه لضريبة  الأ لي فتحسب
 التي حقق فيها الأرباح .

    الأسباب ان فيويتفق الازدواج الدولي مد الازدواج الداخلي في العنا ر والمفهوم و إلا أنهما ياتلف 

 ي الدولةذل  ف ي تفرض الضريبة ويبدوالداخلي إلى تعدد السلطات التتعود أسباب الازدواج الضريبي     
لة ي الدوفمن خبل إعطاء الحق للسلطة المركزية وللسلطات الإقليمية و ويظهر بشكل أوضح البسيطة 

يات  ل الولاحاد مالمركبة)الاتحادية( حيث توجد سلطة الاتحاد وسلطة الولايات أو الدول الداخلة في الات

لولايات حدن اتفرض الحكومة المركزية ضريبة معينة و ثم تقوم إ حيث من الجائز أن ةالمتحدة الأمريكي

لنظام ا ةيع. كما قد يحدث الازدواج الداخلي نتيجة لطب نبفرض نفس الضريبة مد توافر الشروط الأخر
من  الضريبي و حيث تفرض السلطة الماتصة ضريبة عامة على الدخل ثم ضريبة نوعية على كل فرع

 عنا ر الازدواج. فروع الدخل فتتحقق جميد
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علها ما يجمويتحقق الازدواج الضريبي الدولي لأسباب تتعلق بسلطة كل دولة وسيادتها على إقليمها  
 ر إلى احبة  بحية مطلقة في فرض الضرائب و فعندما تمار  أك ر من دولة هذا الحق يسدي الأم

 عامة رض بعض الدول ضريبةالازدواج الضريبي بل وإلى تعدد الضرائب في ك ير من الأحيان و فتف

ا  على الدخل على أسا  محل إقامة المكلفو ودول أخرن تفرض ضرائب نوعية على الدخل على أس

ن على ياضد لضريبتي أخرنمحل تحقق الدخل مما يجعل المكلف الذي يقيم في دولة ويحقق ربحا في 
 الدخل . 

الازدواج وهنا بين الازدواج المقصود  ونفرق   : من حيث نية المشرع )هدف السياسة الضريبية( –ب 

 غير المقصود.
وراء  غي منيتعمد المشرع إحداثه و فيوفر جميد عنا ره ويبت ايكون الازدواج الضريبي مقصودا عندم 

 ذل  تحقيق أغراضا شتى أهنها: 

من كية و الحصول على إيرادات لمواجهة نفقات معينة والسعي نحو تحقيق وفرة الحصيلة الضريب -

 ض المشرع ضرائب إضافية لتمويل نفقات الأمن القومي.يفر
د من رف على بعض الفئات الاجتماعية عن طريق الازدواج الضريبي بدلازيادة العبء الضريبي  -

 معدل الضريبة .

السعي نحو تشايص الضريبة بفرض ضريبة عامة على الدخل إلى جانب الضرائب النوعية  -
 على فروع الدخل .

مشرع معرفة مجموع الدخول الاا ة بالمكلف وحالته المادية فيصحح ال بوويمكن بهذا الأسل 

اة في لمساومساوئ الضرائب الفرعية على الدخل ويسعى لمعرفة حالة المكلف المادية بغية تطبيق ا

 التضحية لتحقيق العدالة الضريبية .
ية ة إضافسب مئويالحق في فرض ن ابإعطائهالإدارية المحلية والبلديات تحقيق موارد للوحدات  -

 على بعض الضرائب لصالحها .

المشرع نتيجة لعدم توزيد  إرادةويكون الازدواج الضريبي غير مقصودا عندما يحدث دون  

 بحيات فرض الضريبة بدقة بين ماتلف السلطات فتفرض دولة الاتحاد ضريبة و هي الضريبة 
المحلية الضريبة المفروضة من  داريةالإنفسها و وتفرض الوحدات المفروضة الداخلة في الاتحاد 

     1السلطة المركزية ذاتها . 

II/  العلاقة بين وجود ازدواج ضريبي وتطور النمو الاقتصادي  : 
 مفهوم النمو الاقتصادي: /1

مجتمد لكلية في ال: الزيادة في إنتاج السلد والادمات لتكفي الحاجات ابمنهالنمو الاقتصادي  ويعرف     
 أعلى من الرفاهية من أجل تحقيق مستوياتا؛ وتفيض عنه

لنسبة عني ارتفاع ايفرّق الاقتصاديون بين مفهومي النمو الاقتصادي والتنميةوفالنمو الاقتصادي ي        

د الذي لبإذن يمكن لل المئوية للإنتاج العام مقاساً بالأسعار ال ابتةو أي الارتفاع الحقيقي للدخل القومي.
ً امواً ى إنتاج وتصدير النفبو الغازو الفحمو القهوةو أو الحديدو أن يحقق نيعتمد اقتصاده عل عن  قتصاديا

 ية(.لعالمطريق رفد إنتاج هذه المواد )طبعاً شريطة أن لا تنافض أسعار هذه المواد في الأسواق ا

يمتد ليمس هي خطة معقدة ومتشابكة تستهدف تغيير جوهري في البنيان الاقتصاديو فما التنميةو أ       

بقدر كفاءة استادام الموارد القومية والعالمية وكافة العبقات الاقتصاديةو ويسفر عن رفد معدل الإنتاجية 

وفي هذا الصدد ليس المقصود بالمفهوم الواسد للتنمية التقليل من شمن  2ووالمستون التكنولوجي المتاح

مية و فالنمو عنصرا أساسيا من عنا ر التنمية النمو الاقتصادي أو اعتباره هدفا ثانويا من أهداف التن
ومكون أساسي من مكوناتها و وإذا كان من الممكن تحقيق تحسن في مستويات معيشة الفقراء وذوي 

الدخول المنافضة لبعض الوقت عند مستون منافض للدخل الفردي المتوسب أو في غياب نمو سريد في 

                                                   
 272و ص  1978-1977و الطبعة ال انية   مطبعة طربين "المالية العامة والتشريع المالي"عصام بشور و   1
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ة إعادة التوزيد م ب ( فإن م ل هذا التحسن لا يمكن أن مستون الدخل الفردي الحقيقي )من خبل سياس
يستمر لوقت طويل إلا إذا اشتعلت آليات النمو الاقتصادي بمعدل سريد وبكفاءة لتوليد زيادات كافية في 

   1الدخول .

وبناءً على ذل  يجري حساب معدلات النمو بناءً على: حساب الإنتاج الكلي الذي ينتجه المجتمد  
 فائض في جز أوعدخل الناتج عن هذا الإنتاجو وبناءً على حساب الميزان التجاري وما يحققه من كلّه وال

ايته أو ار كفالدخل الكليو ثم بناءً على هذه الحسابات الكلية يجري تقدير افتراضي لدخل الفرد ومقد

خل دد متوسب لمجتمهذا ارفاهيتهو وهو تقدير يبعد ك يراً عن الواقد نظراً لسوء التوزيد. فيقدر م بً أن 
ت وضعت لمحدداادولار سنويّاوً وهذا المجتمد ألف دولار وهكذا. وبناءً على هذه الفرد فيه خمسة آلاف 

قل لدول "الأا عن المنظمات الرأسمالية الدولية تعريفات للدول النامية والدول الأقل نموّا؛ً فقالت م ب

لفرد فيها اوسب دخل تيد منموّاً" والتي تمُْنحَ مزايا خا ة في اتفاقات التجارة الدولية: هي الدول التي لا يز
 دولار سنويّاً. 1000عن 

 

 أثر ظاهرة الازدواج الضريبي على النمو الاقتصادي:  /2

صورة بالقومي  يحقق الازدواج الضريبي على المستويين الداخلي والدولي و آثارا ضارة على الاقتصاد   

ن لأكبر مالأ لي الجزء اعبئا إضافيا على عاتق المكلف ليستغرق إلى جانب الجزء عامة . إذ يم ل 

 الأرباح المحققة و مما يسثر على النمو الاقتصاديو ويظهر ذل  من خبل : 

  الرفع من مستوى الضغط الضريبي : –أ 
الاقتصادية  بعض المقادير إلىمنسوبة  يويعبر مستون الضغب الضريبي عن نسبة الاقتطاع الضريب      

 :أماالهامة والتي تكون في العادة 

 الناتج الداخلي الاام .  -
 الناتج الوطني الاام . -

 العمومية)مجموع موارد الدولة( الاقتطاعاتمجموع  -

 ي الخاممعدل الضغط الضريبي = مجموع الضرائب /الناتج المحلوأك ر المسشرات استاداما هو:     

 و لمعدل فد هذا ار إلىوبالتالي فإن ارتفاع مجموع الضرائب بسبب الازدواج الضريبي و سوف يسدي  
 :إلىمما قد يسدي باقتصاد الدولة 

 فقدان تنافسيته . -

 دةوإعا تقليص القدرة الشرائية للأعوان الاقتصاديين الاواص و بسبب الاقتطاعات المزدوجة -
محل  العمومية الإدارةلتفضيبت  إحبلتاصيصها لبستعمالات العمومية و وبالتالي هناك 

يضا أما يقد على حساب الاختيارات الفردية فقب و وإن الإحبلهذا تفضيبت الأفراد و ولا يتم 

الية قل فععلى الاقتصاد السوقي أين يتم خلق القيمة المضافة و كما يصبح التسيير العمومي أ

 بسبب نمو حجم الدولة.
و  الإنتاجييعمل معدل الضغب المرتفد بسبب الازدواج في فرض الضرائب على ت بيب النشاط  -

و لأن للضريبة أثرا معرقب على  ي هذا المجال تمثيرا سلبيا على النمو الاقتصادي ويمار  ف

عوامل العرض)الاست مارو عرض العملو...الخ( وهذا ما يقود في النهاية إلى انافاض المر 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2الجبائية في حد ذاتها   ةدودي

 مثل :معدل الضغط الضريبي الأ* 

الناتج المحلي الاام و فالمعدل  على الضريبي بالآثار التي يتركها عيرتبب المعدل الأم ل لبقتطا 

عدل الذي يجعل الناتج المحلي الاام في أعلى مستوياته و وبذل  فإن تحقيق  المر الأم ل هو ذل  الم
ائما برفد المعدلات الضريبية وإنما بما يتميز به النظام الجبائي الجبائية المنشودة ليس مرهونا د ةدودي
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جانب  إلىمن عموميةو تعددية إستقرارية ومرونة و فالمفهوم الحديث للمالية العامة يرن في الضريبة 
عض . وفي نفس الاتجاه تم التو ل في دراسة حدي ة لب ا المغذي و أداة للتعديل الاقتصاديهدور

 إليهأن النفقات العمومية تاضد لقانون تناقص الغلة و وهو ما ذهب  إلىضوع الباح ين في المو

من خبل منحناه المشهور والمسمى باسمه والذي مفاده أن  "LAFFERالاقتصادي الأمريكي لافر "

 ك رة الضريبة تقتل الضريبة والذي يظهر في الشكل التالي:
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
      

 اعات و ويشكلتافيض الاقتط إلى الهادفةتبرير السياسات ذات الليبرالية  إلىويسعى هذا المنحنى     

 لنقد الضغب الضريبي المرتفد . أساسا

اض اناف إلىيوضح المنحنى بطريقة مبسطة أن هناك حدودا م لى للضغب الضريبي يسدي تجاوزها  
 الحصيلة الضريبية.

عدل ضريبة مالدولة معدومة و كذل  عند  يراداتإتكون  ) (%0ونبحظ أنه عند معدل ضريبي معدوم     

حصل ما ي تكون كذل  معدومة و ذل  أن عند هذا المعدل لا أحد يرضى بالعمل باعتبار أن كل (100%)
م   يحجشعليه المكلف من دخل تجبيه منه الدولة وان حدث وان عمل في م ل هذه الظروف فإنه بدون 

 عن التصريح بما يحققه من دخول.

فاض في أي رفد أو انا نتكون إيرادات الدولة في حدها الأقصى وأ ) (%xمعدل ضريبي أم ل عند  -

 المعدل الضريبي عن هذا الحد سوف ينعكس سلبا على الإيرادات.  
وي هم ديبالاقتراب من تحديد الاقتطاعات بدقة منوبالموازاة مد أعمال لافر حاول بعض المفكرين  

DUPUIT (1804-1866الذي قدر ) هدورةممضاعفة الضريبة ثبث مرات فإن المنفعة ال تإذا تم هبمن 

 ل نسبيا .أق  امردوديتهتصبح تسد مرات أك ر اعتباراو وبقدر ما تكون الاقتطاعات مرتفعة بقدر ما تكون 
 الزيادة الغش والتهرب من الضريبة: -ب

يعتبر خرق مباشر لقانون الضريبة  ويجدر بنا أولا التفريق بين الغش وبين التهرب الضريبيين و فالأول  

الدفد الكلي أو الجزئي للضريبة. في حين أن التهرب  يبطريقة إرادية أو غير إرادية و الهدف منه تفاد

ةالحصيلة الضريبي  

 معدلات الاقتطاع

 (LAFFER) منحنى لافر

الضريبي " رسالة ماجيستير و في العلوم الاقتصادية و جامعة  عبد الرحمان كمون " ظاهرة الغش والتهرب  :المصدر

 62و ص 2000-1999تلمسان و الجزائرو غير منشورة 

0% 
X% 100% 



يعني أن يتالص المكلف من دفد الضريبة المتوجبة عليه كليا أو جزئيا دون أن يعكس عبئها على الغير . 
 1بينما يطلق على الغش بالتهرب غير المشروع. لذل  يطلق عليه أحيانا التهرب المشروع

 ( أن رفد معدلات الضريبة يحفز الأفراد على التهرب منGUTMANNويرن الاقتصادي قيتمان )

 والمجال  ي هذافماترقين بذل  دائرة الأنشطة الافية وتلعب التشريعات دورا كبيرا  االضريبة شيئا فشيئ

لا أكبر رك مجار ما تكون معقدة يكون القانون أقل وضوحا و ويتكون الصيغ القانونية بقد إلى بالإضافة
ضريبة عدم قناعة المكلف بال إلىوالتافيضات و وهذا يسدي  الإعفاءاتلتدخل الإدارة في تحديد 

 محاولة التهرب منها . إلىالمفروضة عليه 

صاعدية الت علق فكرةولقد أخذت الأبحاث المتعلقة بتحديد المعدلات الم لى للضريبة اتجاها آخر يت  
فة ذل  د خراوالازدواج التي تعتبر ذات طبيعة غير تحريضية و ومن حيث تحقيقها العدالة فإن ذل  مجر

ل فضب لمداخياتعميق التفاوت في  إلىأنه في أغلب الحالات تسدي الاقتطاعات التصاعدية على المداخيل 

 الاقتصادي بشكل عام . عن كونها تشكل قيدا على الاست مار والاستهبك والنشاط

 حداثإ إلى وانطبقا من هذه النظرة نشطت حركة فكرية قوية في الولايات المتحدة الأمريكية تسعى  
عى وضمن هذا المنطلق نسجل مسثورة ضريبية بإحبل الضرائب الحالية بضريبة واحدة نسبية . 

لد سباست ناء  (%17  عدل) لوغار الذي اقترح ضريبة واحدة على المبيعات بم دريشارالجمهوري 

لصغيرة سات االاستهبك الجاري والأدوية و كما قام السيناتور الجمهوري ريشارد أرمي مدعوما بالمسس
معدل سسات بالأفراد والمس لمداخيو الأوساط المحافظة و اليمن الدين ... بالدفاع عن الضريبة على 

 المزايا الضريبية الممنوحة . إلغاءمد (  20%وحيد) 

  

/ III  : وسائل مكافحة الازدواج الضريبي 
صورة بقومي يحقق الازدواج الضريبي على المستويين و الداخلي والدولي آثارا ضارة على الاقتصاد ال

من  لأكبرعامة و إذ يم ل عبئا إضافيا على عاتق المكلف ليستغرق إلى جانب العبء الأ لي الجزء ا

 فة السبلام كااستاد إلىلعدالة الضريبية و وهذا قد يدفد المكلف الأرباح المحققة و مما ياالف مبدأ ا

 .المشروعة وغير المشروعة للتهرب من أداء الضريبة 
من  موالأضف إلى ذل  أن الازدواج الضريبي الدولي بات يشكل عقبة خطيرة أمام انتقال ر و  الأ  

 اطيرةلآثار الاهذه  ة الدولية و وإزاء كافةدولة إلى أخرن و مما يسبب عائقا أمام نمو العبقات الاقتصادي

 إلى مند تهدف فقد حاولت الدول تنظيم تشريعاتها الداخلية وأحكام الرقابة على سنها ووضد قواعد خا ة
 حدوث هذه الظاهرة .

تلجم  ولية فقدت الدأم بالنسبة لبزدواج الدولي فإن مكافحته تتم بواسطة التشريعات الوطنية أو الاتفاقيا

في  ت مرةض الدول إلى النص في تشريعاتها الوطنية على إعفاء بعض ر و  الأموال الأجنبية المسبع

 في داخلها.أراضيها من الضريبة و رغبة في تشجيد هذه الأموال لبست مار 
 وريبي من الدول في اتفاقيات مد دول أخرن لمند حدوث ازدواج ض اولقد دخلت الجزائر وكغيره   

ة كمولى بالجزائر العا م 1990جوان  14بين دول المغرب العربي بتاريخ الموقعة  ولعل أهمها تل 

 1994انفي ج 01خطوات التعاون الضريبي بين دول المغرب العربي والتي دخلت حيز التنفيذ بداية من 
اتفاقيات  لىإ ضافةبالإا القليلة الموجدة في العالم و هذ توتعد هذه الاتفاقية المتعددة الأطراف من الاتفاقيا

 تجاريةوغيرها من الدولو والتي من شمنها تطوير المبادلات ال روسياو وإيرانأخرن مد البحرين 

 والاقتصادية بين هذه الدول .

لدول اي بين توزيد الاختصاص الضريب إلىوعادة ما تمخذ هذه الاتفاقيات الدولية بعدة مبادئ تهدف   
 المتعاقدة وتتلاص فيما يلي : 

 فرض الضرائب على الدخول العقارية للدولة موقد العقار .أن يكون  -
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لة للدو أن يكون فرض الضرائب على أرباح الأسهم وفوائد السندات للدولة المصدرة لها و أي -
ا  احب م فيهالمدينة و وإن كانت بعض المعاهدات قد قررت هذا الحق للدولة الدائنة و التي يقي

 هذه الأسهم والسندات .

 الضرائب على فوائد الديون العادية للدولة موطن الدائن . أن يكون فرض -

ي أن يكون فرض الضرائب على أرباح المشروعات للدولة التي يوجد فيها المركز الرئيس -
 للمشروع .

تبات المر أن يكون فرض الضرائب على كسب العمل للدولة التي يتم فيها العملو وذل  باست ناء -

 الدولة الحق في فرض الضرائب عليها . التي تدفعها الدولة فيكون لهذه
ن أو م أن يكون فرض الضرائب على الدخل العام للدولة موطن المكلف ساء كانت مستمدة منها -

 دولة أخرن.

أن يكون فرض الضرائب على التركات و في الدولة الكائن بها المال مد إعفائه من الضريبة في  -

     1البلد الآخر.
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  خاتمة

ة عواملو أربع يتفق الاقتصاديون جميعا في الغالب على الاعتراف بمن النمو الاقتصادي يتحقق بفضل
ست مارو الصادرات الاستهبكو الا : وهذا النمو يكون أقون عندما تجتمد هذه العوامل الأربعة المتم لة في

تبارها المكونة باع تي تصند النمووهذه العنا ر هي ال و(والإنفاق العمومي)الذي يم ل الأداة الميزانية

يب فلأقل اللطلب الكلي و وإذا ما نظرنا إلى تمثير الضرائب المرتفعة على هذه العنا ر نجده على 

 ن فرضاتجاهين رئيسيين فيتعلق الأول بالتمثير على الطلب الاستهبكي الااص)العائلي ( حيث أ
ادي و لاقتصاالي على الاستهبك ومنه على النمو ضرائب مرتفعة من شمنه التقليل على المداخيل وبالت

لغش ا( فنجد أن الضرائب المرتفعة من شمنها زيادة GUTMANN)كما أنه وان أخذنا برأي  قيتمان 

هو ما والعام  الإنفاقالحكومية وبالتالي على  الإيراداتعلى  التمثيروالتهرب الضريبي والذي من شانه 
 من معدل النمو الاقتصادي . على الطلب الكلي والتقليليِسثر 
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أن  والتي من بينها الجزائر وبالتالي بات لزاما على الدول التي تسعى إلى رفد معدلات النمو الاقتصادي  
تسعى جاهدة من اجل تفعيل النظام الجبائي وتمكينه من أداء دوره ولا يتمتى هذا إلا بالتافيض من عبء 

ترقية العمل  إلى بالإضافة طني أو على المستون الدوليالازدواج الضريبي سواء على المستون الو

المشترك و لتدعيم تجانس السياسات الاقتصادية الكلية بصفة عامة والسياسة الضريبية بصفة خا ة و 

و سعيا  الإنتاجمن أجل تنشيب حركة السلد والادمات وجميد عوامل  الجبائيةوالعمل على توحيد المعاملة 
  لناتج وتطور معدلات النمو الاقتصادي.وراء زيادة مستويات ا

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 قائمة المراجع:

 
" دراسة في مفهوم التنمية ومسشراتها و دار الشروقو القاهرةو  التنمية في عالم متغيرإبراهيم العيسوي "

   . 2003مصر الطبعة ال ال ة 

ب والرسوم و دراسة الموازنة والضرائ " المالية العامة "ف قطيش و حسين عواضة و عبد الر و 

 . 1995مقارنة و دار الالود والطبعة الأولى 
الميزانية العامة و  –الإيرادات العمة  –" النفقات العامة  اقتصاديات المالية العامةمحمد عبا  محرزي " 

  .2003ديوان المطبوعات الجامعية والجزائر و

و ديوان المطبوعات  ةدراسة تحليلية تقييمي "المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية"عبد المجيد قدي 
 و 2006الجامعية و الجزائر و الطبعة ال ال ة 

الميزانية العامة و  –الإيرادات العمة  –" النفقات العامة  "الوجيز في المالية العامةسوزي عدلي ناشد   

 .2000دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية و مصر و 

 و  1978-1977و الطبعة ال انية   مطبعة طربينالعامة والتشريع المالي" "المالية عصام بشور و   
   

" رسالة ماجيستير و في العلوم الاقتصادية و  ظاهرة الغش والتهرب  الضريبيعبد الرحمان كمون " 
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